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المُستخلص

يتنــاول هــذا البحــث الحــقّ فــي الخصوصيّــة فــي ظــلّ التطــوّر المُتســارع لتكنولوجيــا الإتصــالات، مــع 
ــة فــي التشــريع اللبنانــيّ. وينطلــق مــن إشــكاليّة  التركيــز علــى جريمــة التنصّــت علــى المكالمــات الهاتفيّ
مــدى كفايــة النّصــوص القانونيّــة اللبنانيّــة فــي توفيــر حمايــة فعّالــة لســريّة الإتصــالات، فــي مواجهــة 
التطــوّر التقنــيّ الــذي وسّــع مــن إمكانيّــات المراقبــة وإعتــراض البيانــات. وقــد تــمّ التطــرّق إلــى الإطــار 
المفاهيمــيّ والقانونــيّ للحــق فــي الخصوصيّــة، وتطــوّره دوليّــاً ووطنيّــاً، مــع تســليط الضــوء علــى حمايتــه 
بأركانهــا وأشــكالها وعقوباتهــا،  التنصّــت  البحــث جريمــة  تنــاول  كمــا  السّــلطات والأفــراد.  تدخــل  مــن 
والضوابــط القانونيّــة النّاظمــة لهــا فــي التشــريع اللبنانــيّ فــي ضــوء التّجــارب التشــريعيّة المقارنــة. وتوصــل 
البحــث إلــى أنّ التشــريع اللبنانــيّ، رغــم كفالتــه لســريّة الإتصــالات، يســتوجب التطويــر لمواكبــة التحــوّلات 
بيــن  يــوازن  بمــا  القضائيّــة،  الرقابــة  الحمايــة الإجرائيّــة وتعزيــز  توســيع  ذلــك عبــر  الرقميّــة. ويتبلــور 

مُقتضيــات الأمــن العــام وصــون الحريّــات الفرديّــة.

الحمايــة  المُخابــرات،  إعتــراض  التنصّــت،  الإتّصــالات،  ســريّة  الخصوصيّــة،  المُفتاحيّــة:  الكلمــات 
الجزائيّــة، الحــق فــي الخصوصيّــة، المراقبــة الإلكترونيّــة، الأدلــة الرقميّــة، القانــون رقــم 1999/140.
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Abstract
This research addresses the right to privacy in light of the rapid development of communi-
cation technologies, with a particular focus on the offense of wiretapping telephone commu-
nications under Lebanese law. It is based on the central question of whether the Lebanese 
legal framework provides effective protection for the confidentiality of communications in 
the face of technological advancements that have significantly expanded surveillance and 
data interception capabilities. The study examines the conceptual and legal framework of the 
right to privacy, its recognition in international human rights instruments and national consti-
tutions, and highlights its importance in protecting individuals against unlawful interference 
by both public authorities and private actors. It also analyzes the legal structure of the offense 
of wiretapping, including its constitutive elements, forms, and applicable sanctions, as well 
as the legal procedures governing interception measures under Lebanese law, with refer-
ences to comparative legal systems. Further, the research concludes that, despite the legal 
recognition of communication confidentiality in Lebanon, the current legislative framework 
requires further development to adapt to digital transformations. In particular, there is a need 
to strengthen procedural safeguards and judicial oversight to achieve a balanced approach 
between public security requirements and the protection of fundamental rights and freedoms.

Keywords: Privacy, Secrecy of Communications, Wiretapping, Interception of Communications, 
Criminal Protection, Right to Privacy, Electronic Surveillance, Digital Evidence, Law No. 
140/1999.

Protection of The Secrecy of Communications And the Legal 
Boundaries of Surveillance



103

®

Monthly scientific journal 

 Issue 31, Vol 11, Year 3 | July 2026 ِ | Safar 1448 AH
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

المقدمة

تُعــدّ الخصوصيــة مــن الحقــوق الأساســية الملازمــة للشــخصية الإنســانية، ومــن أبــرز الحقــوق التــي 
حرصــت الدســاتير والمواثيــق الدوليــة علــى تكريســها وحمايتهــا، لمــا لهــا مــن ارتبــاط وثيــق بكرامــة الإنســان 
وحريتــه الفرديــة. وقــد تعــود جــذور حمايــة الحيــاة الخاصــة إلــى عصــور بعيــدة، حيــث أولــت الشــرائع الســماوية 
أهميــة خاصــة لصــون أســرار الإنســان وحرمــة مســكنه ومراســاته وشــؤونه الشــخصية، معتبــرةً أن الاعتــداء 

عليهــا يشــكل مساســاً بكرامتــه وحقوقــه الطبيعيــة.

وفــي لبنــان، حظــي الحــق فــي الخصوصيــة بحمايــة دســتورية مــن خــال المــادة الثامنــة مــن الدســتور 
اللبنانــي التــي نصــت علــى أن »الحريــة الشــخصية مصونــة وفــي حمــى القانــون«، بمــا يؤكــد التــزام المشــرّع 
الدســتوري بحمايــة الأفــراد مــن أي اعتــداء أو تدخــل غيــر مشــروع فــي حياتهــم الخاصــة. إلا أن مفهــوم الحيــاة 
الخاصــة لــم يحــظَ بتعريــف قانونــي جامــع ومانــع، وذلــك بســبب الطبيعــة المتطــورة لهــذا الحــق واتســاع نطاقــه 
بتطــور المجتمعــات والتكنولوجيــا. ومــن هنــا، اضطلــع القضــاء بــدور أساســي فــي تحديــد مضمــون الحيــاة 
الخاصــة ورســم حدودهــا وفقــاً لظــروف كل حالــة علــى حــدة، بمــا يضمــن مواكبــة المســتجدات التــي قــد تطــرأ 

علــى هــذا الحــق وعــدم تقييــده ضمــن إطــار جامــد.

ولــم يقتصــر تكريــس الحــق فــي الخصوصيــة علــى المســتوى الوطنــي، بــل امتــد إلــى مختلــف الصكــوك 
الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان )الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 1950، المــادة 8(. فقــد أكــدت المــادة 
الثانيــة عشــرة مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948 عــدم جــواز تعــرّض أي شــخص لتدخــل 
تعســفي فــي حياتــه الخاصــة أو أســرته أو مســكنه أو مراســاته، كمــا حظــرت أي مســاس بشــرفه أو ســمعته، 
وأقــرت حقــه فــي التمتــع بالحمايــة القانونيــة مــن مثــل هــذه التدخــات أو الاعتــداءات. كذلــك كرّســت العديــد مــن 
الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة اللاحقــة هــذا الحــق باعتبــاره أحــد الركائــز الأساســية لحمايــة الإنســان فــي مواجهــة 

تعســف الســلطات العامــة أو اعتــداءات الأفــراد.

ومــع تطــور وســائل الاتصــال والتكنولوجيــا الحديثــة، اتســع مفهــوم الحيــاة الخاصــة ليشــمل مختلــف 
الإلكترونيــة  أو مراســاته  اتصالاتــه  أو  بهويتــه  تعلقــت  ســواء  بالشــخص،  المرتبطــة  والمعلومــات  البيانــات 
أو نشــاطه عبــر شــبكة الإنترنــت. وأصبحــت حمايــة الخصوصيــة اليــوم تشــمل حمايــة المعطيــات الرقميــة 
والمحادثــات الإلكترونيــة والرســائل المتبادلــة عبــر التطبيقــات الحديثــة ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، الأمــر 
الــذي أضفــى أبعــاداً جديــدة علــى هــذا الحــق وفــرض تحديــات غيــر مســبوقة أمــام المشــرعين والســلطات 

القضائيــة.

غيــر أن حمايــة الخصوصيــة ليســت حقــاً مطلقــاً، إذ قــد تقتضــي متطلبــات العدالــة الجنائيــة ومكافحــة 
الجريمــة منــح الســلطات المختصــة بعــض الصلاحيــات الاســتثنائية التــي تســمح لهــا بالتدخــل فــي نطــاق الحيــاة 
الخاصــة للأفــراد بهــدف كشــف الجرائــم وتحديــد مرتكبيهــا. وهنــا يبــرز تعــارض دقيــق بيــن مصلحتيــن أساســيتين: 
مصلحــة المجتمــع فــي ملاحقــة الجرائــم وتحقيــق الأمــن العــام، ومصلحــة الأفــراد فــي صــون حرياتهــم الأساســية 
وضمــان عــدم التعــرض لحياتهــم الخاصــة إلا فــي الحــدود التــي يجيزهــا القانــون. ويقتضــي تحقيــق التــوازن 
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بيــن هاتيــن المصلحتيــن إخضــاع أي تدبيــر يمــس الخصوصيــة لقيــود وضمانــات قانونيــة صارمــة تحــول دون 
التعســف فــي اســتعمال الســلطة.

ويُعــدّ التنصّــت مــن أبــرز صــور التدخــل فــي الحيــاة الخاصــة وأكثرهــا خطــورة، نظــراً لمــا ينطــوي 
عليــه مــن مســاس مباشــر بســرية الاتصــالات والمراســات. وقــد تطــور مفهــوم التنصّــت بصــورة ملحوظــة فــي 
العصــر الرقمــي، فلــم يعــد مقتصــراً علــى مراقبــة المكالمــات الهاتفيــة الســلكية أو اللاســلكية، بــل امتــد ليشــمل 
مختلــف وســائل التواصــل الإلكترونيــة، بمــا فيهــا البريــد الإلكترونــي وتطبيقــات المراســلة الفوريــة ومنصــات 
التواصــل الاجتماعــي. كمــا ازدادت خطــورة هــذه الممارســات نتيجــة الطابــع العابــر للحــدود الــذي يميــز الفضــاء 
الإلكترونــي، حيــث تتــم العديــد مــن عمليــات المراقبــة أو الاعتــداء علــى الخصوصيــة عبــر خــوادم وشــركات 

أجنبيــة تخضــع لقوانيــن مختلفــة عــن القوانيــن الوطنيــة.

مــن هنــا تبــرز أهميــة دراســة الإطــار القانونــي للتنصّــت وبيــان مــدى مشــروعيته وضوابطــه القانونيــة، 
خاصــة فــي ظــل التطــور التكنولوجــي المتســارع ومــا يفرضــه مــن تحديــات علــى حمايــة الحــق فــي الخصوصيــة. 
فالبحــث فــي مشــروعية التنصّــت لــم يعــد يقتصــر علــى معالجــة الوســائل التقليديــة للمراقبــة، بــل أصبــح يتطلــب 
دراســة شــاملة لمختلــف أشــكال الاعتــراض والمراقبــة الإلكترونيــة الحديثــة، ســعياً إلــى تحقيــق التــوازن بيــن 
مقتضيــات الأمــن والعدالــة مــن جهــة، وضمــان احتــرام الحقــوق والحريــات الأساســية للأفــراد مــن جهــة أخــرى.

مــن هنــا تُثــار الإشــكالية التاليــة: إلــى أي مــدى اســتطاعت النصــوص التشــريعية اللبنانيــة توفيــر 
حمايــة قانونيــة فعّالــة للحــق فــي الخصوصيــة، ولا ســيما ســرية الاتصــالات، فــي ظــل التطــور التكنولوجــي 
المتســارع واتســاع نطــاق وســائل التنصّــت الحديثــة، مــع المحافظــة علــى التــوازن بيــن متطلبــات العدالــة الجزائيــة 

وضمانــات الحريــات الفرديــة؟

تــمّ اعتمــاد المنهــج التحليلــي الــذي يبــرز مــن خــال التعمّــق فــي بعــض النقــاط العالقــة ومــا يليهــا مــن 
اســتنباط لبعــض النتائــج.

فــي إطــار معالجــة الإشــكالية المطروحــة، تــم التقســيم الثنائــي للبحــث، إلــى مبحثيــن، المبحــث الأوّل 
تحــت عنــوان الإطــار الجزائــي لجريمــة التنصّــت غيــر المشــروع، حيــث تــم تقســيمه إلــى مطلبيــن، تناولنــا 
فــي الأوّل الحمايــة الجزائيــة لســرية الاتصــالات فــي التشــريع اللبنانــي، أمّــا فــي الثانــي فتناولنــا أركان جريمــة 
التنصــت علــى الاتصــالات الهاتفيــة. أمّــا المبحــث الثانــي فــكان تحــت عنــوان الضوابــط القانونيــة للتنصــت 
علــى الاتصــالات الهاتفيــة، حيــث تــمّ تقســيمه إلــى مطلبيــن، تناولنــا فــي الأوّل منــه الرقابــة القانونيــة والقضائيــة 
علــى إجــراءات التنصــت، أمّــا فــي الثانــي فتناولنــا آفــاق تطويــر التشــريع اللبنانــي المتعلــق بالتنصّــت وحمايــة 

الخصوصيــة.
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المبحث الأول: الإطار الجزائي لجريمة التنصّت غير المشروع

شــهدت التكنولوجيــا فــي الســنوات الأخيــرة تطــوراً متســارعاً، ولا ســيما فــي مجــال الاتصــالات التــي 
أصبحــت جــزءاً أساســياً مــن حيــاة الفــرد اليوميــة، إذ تحولــت الهواتــف ووســائل التواصــل الحديثــة إلــى وســيلة 
لحفــظ البيانــات الشــخصية والمراســات الخاصــة، بمــا يجعلهــا مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالحيــاة الخاصــة وســرية 

المعلومــات.

وفــي المقابــل، رافــق هــذا التطــور ظهــور وســائل متقدمــة للتنصّــت واعتــراض الاتصــالات، الأمــر الــذي 
أدى إلــى ازديــاد المخاطــر المهــددة لســرية الحيــاة الخاصــة، وجعــل مــن إمكانيــة الاطــاع علــى أســرار الأفــراد 
أمــراً أكثــر ســهولة وتعقيــداً فــي آنٍ واحــد. وهــو مــا يطــرح إشــكالية الحمايــة القانونيــة لهــذه الســرية فــي مواجهــة 

وســائل التنصّــت الحديثــة.

بالاســتناد إلــى مــا تقــدّم وبهــدف التوسّــع فــي الإطــار الجزائــي لجريمــة التنصّــت غيــر المشــروع، فإننــا 
نقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، المطلــب الأوّل بعنــوان الحمايــة الجزائيــة لســرية الاتصــالات فــي التشــريع 

اللبنانــي، والمطلــب الثانــي بعنــوان أركان جريمــة التنصــت علــى الاتصــالات الهاتفيــة. 

المطلب الأول: الحماية الجزائية لسرية الاتصالات في التشريع اللبناني
يقــرّ بعضهــا  إذ  اتجاهــات،  بيــن عــدة  التمييــز  المقارنــة، يمكــن  التشــريعات  فــي إطــار اســتعراض 
بالحمايــة الجزائيــة للاتصــالات الشــخصية العاديــة كالبريــد والمراســات المكتوبــة، بينمــا يخصّهــا البعــض الآخــر 
بحمايــة خاصــة تقتصــر علــى الاتصــالات الهاتفيــة، فــي حيــن يتجــه فريــق ثالــث إلــى إقــرار حمايــة عامــة تشــمل 
جميــع المراســات والاتصــالات الشــخصية دون تمييــز. وقــد أدى هــذا التبايــن إلــى احتــدام الجــدل الفقهــي حــول 

مــدى صلاحيــة النصــوص التقليديــة فــي تجريــم الاعتــداء علــى الاتصــالات الهاتفيــة.

مواكبــة  فــي  القصــور  أوجــه  بعــض  بــرزت  الاتصــالات،  تكنولوجيــا  فــي  المتســارع  للتطــور  ونظــراً 
التشــريعات لمــا أفرزتــه هــذه التكنولوجيــا مــن تطبيقــات وأدوات حديثــة، إذ إن الاســتغلال غيــر المشــروع لهــا 
بــدأ يشــكل تهديــداً لخصوصيــة المجتمــع وأسســه. لذلــك بــرزت دعــوات إلــى ســنّ قوانيــن خاصــة تنظّــم التنصّــت 
الرسمي وتحدّ من التعسف والاعتداء على الخصوصية، خاصة وأن التنصّت يُعد جريمة ذات ركن خاص.

أمــا بالنســبة إلــى الصفــة الخاصــة للمحادثــة الهاتفيــة، فــإن المشــرّع المقــارن لا يعتــد بموضــوع المحادثــة بقــدر 
مــا يعتــد بالوعــاء الــذي تمــت فيــه، والــذي يشــكل قرينــة لا تقبــل إثبــات العكــس علــى طبيعتهــا. وبنــاءً عليــه، 
تُعــد المحادثــة خاصــة إذا تمــت فــي مــكان خــاص )قاســم، 1979، ص. 88( أو عبــر الهاتــف ولــو تناولــت 
موضوعــاً عامــاً، ويُعتبــر هــذا المعيــار أكثــر وضوحــاً. فــي المقابــل، فــإن اعتمــاد معيــار طبيعــة موضــوع 
المحادثــة قــد يــؤدي إلــى توسّــع غيــر مبــرر فــي نطــاق التطبيــق، كمــا أن المحادثــة التــي تُجــرى فــي مــكان عــام 
تكــون فــي متنــاول الآخريــن لســماعها، وبالتالــي فــإن تســجيلها أو نقلهــا لا يُعــد اعتــداءً علــى الخصوصيــة، حتــى 
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ولــو تناولــت أمــوراً شــديدة الخصوصيــة، إذ لا يجــوز للشــخص أن يفشــي أســراره فــي العلــن ثــم يطلــب الحمايــة 
القانونيــة )أبــو عامــر، 1998، ص. 79، ص. 88(.

غيــر أن بعــض الفقــه يــرى أن اعتمــاد معيــار المــكان الخــاص أو وســيلة الاتصــال لا يوفــر الحمايــة 
الكافيــة لحرمــة المحادثــة، باعتبــار أن الهــدف الأساســي يتمثــل فــي حمايــة خصوصيــة مضمــون الحديــث لا 
المــكان الــذي يتــم فيــه. فوجــود المحادثــة فــي مــكان عــام لا ينفــي عنهــا صفــة الخصوصيــة ولا يحرمهــا مــن 
الحمايــة القانونيــة إذا كانــت تتعلــق بشــؤون شــخصية وأســرار لصاحبهــا، وتمــت بينــه وبيــن مــن يقصــده دون أن 

يجهــر بهــا بحيــث لا يتمكــن الغيــر مــن ســماعها.

كمــا يفتــرض هــذا الاتجــاه وجــود قرينــة قويــة علــى خصوصيــة الأحاديــث التــي تتــم فــي مــكان خــاص 
أو عبــر الهاتــف. لذلــك، بــرزت الدعــوة لاعتمــاد معيــار يقــوم علــى طبيعــة موضــوع المحادثــة باعتبــاره الأجــدر 

بالتطبيــق والأكثــر تحقيقــاً للحمايــة المطلوبــة.

إلا أن هنــاك مــن يعتــرض علــى هــذا المعيــار فــي تحديــد خصوصيــة المحادثــة، بحجــة أن بعــض الحــالات 
يتعــذر فيهــا التحقــق مــن طبيعــة المحادثــة مــا إذا كانــت عامــة أم خاصــة )مــراد، 1978، ص. 21(. وحتــى 
فــي حــال إمكانيــة التمييــز بيــن النوعيــن، فإنــه عمليــاً لا يمكــن معرفــة طبيعــة المحادثــة محــل التســجيل إلا بعــد 
تفريــغ التســجيل والاســتماع إلــى الشــريط المســجّل، وعندهــا يكــون الاعتــداء علــى حرمــة المحادثــة قــد وقــع فعــاً. 
بــل إن الاعتــداء يتحقــق بمجــرد الشــروع فــي اســتراق الســمع والبــدء بعمليــة التســجيل )الأهوانــي، 1990، ص. 

.)129

فضــاً عــن ذلــك، بــرز معيــار آخــر مــؤداه أن خصوصيــة المحادثــة تُحــدد علــى أســاس مــزدوج، يجمــع 
بيــن طبيعــة المــكان مــن جهــة وطبيعــة المحادثــة ذاتهــا مــن جهــة أخــرى. وبموجــب هــذا المعيــار، تُعــد المحادثــة 
خاصــة إذا دارت فــي مــكان خــاص بغــض النظــر عــن موضوعهــا، كمــا تُعتبــر مشــمولة بالحمايــة القانونيــة إذا 

كان موضوعهــا يتعلــق بأمــور شــخصية للمتحــدث، أينمــا جــرت، حتــى ولــو كان ذلــك فــي مــكان عــام.

ويســتند هــذا الاتجــاه إلــى أن العديــد مــن الأحاديــث الخاصــة قــد تتــم فــي أماكــن عامــة )خليــل، 1989، ص. 
836 ومــا بعدهــا( دون أن تفقــد طابعهــا الخــاص، إذ لا يــؤدي ذلــك بذاتــه إلــى نــزع صفــة الخصوصيــة عنهــا. 
كمــا يتوقــف تحديــد مــا إذا كانــت المحادثــة فــي مــكان عــام ذات طابــع خــاص علــى عوامــل وظــروف متعــددة، 
مثــل ارتفــاع صــوت المتحدثيــن، وطبيعــة وضعيتهــم، ومــدى ازدحــام المــكان الــذي تتــم فيــه المحادثــة، وغيرهــا 

مــن الاعتبــارات المحيطــة.

ويُعــدّ هــذا المعيــار الأجــدر بالأخــذ بــه مــن حيــث المبــدأ، إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن وجاهتــه وقــوة 
الأســاس المنطقــي الــذي يســتند إليــه، فإنــه يصعــب اعتمــاده وتطبيقــه فــي ظــل النصــوص التشــريعية الراهنــة 
التــي تشــترط لقيــام الحمايــة أن يقــع الاعتــداء ضمــن وعــاء خــاص. وبالتالــي، يقتضــي الأمــر التدخــل لتعديــل 
بعــض النصــوص القانونيــة المقارنــة بمــا يضمــن توســيع نطــاق الحمايــة ليشــمل المحادثــات الهاتفيــة الخاصــة 

حتــى ولــو تمــت فــي مــكان عــام، علــى غــرار تلــك التــي تتــم فــي مــكان خــاص.
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وفــي المقابــل، فــإن القــول بمــدّ نطــاق هــذه الحمايــة دون تعديــل النصــوص القائمــة، اســتناداً إلــى القيــاس، غيــر 
مقبــول، ذلــك أن القيــاس محظــور فــي مــواد التجريــم والعقــاب. )ســامة، 1979، ص. 42( ومــع ذلــك، يتبيّــن 
أن المشــرّع المقــارن قــد رجّــح المعيــار المســتند إلــى صفــة الحديــث، لكونــه أكثــر تحديــداً ووضوحــاً، ولا يثيــر 
الإشــكالات التــي يطرحهــا معيــار موضــوع الحديــث، والــذي يتضمــن صعوبــات عمليــة يصعــب علــى السياســة 

التشــريعية حســمها )حســني، 1986، ص. 770(.

المطلب الثاني: أركان جريمة التنصت على الاتصالات الهاتفية

إن النمــوذج القانونــي للجريمــة يقــوم علــى ثلاثــة أركان أساســية، وكغيرهــا مــن الجرائــم فــإن جريمــة 
التنصّــت تتكــوّن مــن الأركان الثلاثــة: الركــن المــادي، الركــن المعنــوي، والركــن القانونــي.

أمــا الركــن القانونــي، فيتمثــل فيمــا نــصّ عليــه القانــون رقــم 140 الصــادر بتاريــخ 27/10/1999، والــذي 
يهــدف إلــى حمايــة الحــق فــي ســرية المخابــرات التــي تتــم عبــر أي وســيلة مــن وســائل الاتصــال، ســواء كانــت 
محادثــات صوتيــة أو مكتوبــة، تجــري فــي مــكان خــاص عبــر وســيلة اتصــال إلكترونيــة أو مباشــرة. وقــد أحــاط 
هــذا الحــق بالحمايــة القانونيــة مــن أي اعتــداء يتــم مــن خــال الحصــول عليــه دون رضــا صاحبــه، ســواء عبــر 

اســتراقه أو نقلــه أو تســجيله )ســرور، 1997، ص. 250(.

أمــا الســلوك المــادي فيتمثــل فــي اســتراق الســمع أو النظــر، وتســجيل المحادثــة أو نقلهــا بواســطة أي جهــاز 
وبصــورة خفيــة ودون علــم قائلهــا أو كاتبهــا. وبنــاءً عليــه، تتحقــق الجريمــة فــي حــال قيــام الجانــي باســتراق 
الســمع أو التلصــص علــى محادثــة خاصــة، ســواء قــام بحفظهــا فــي ذاكرتــه ثــم نقلهــا أو لــم يقــم بذلــك )أبــو 
عامــر، 1998، ص. 60(. كمــا يتضمــن هــذا الركــن عنصــراً آخــر يتمثــل فــي نقــل الحديــث مــن مــكان إجرائــه 
إلــى مــكان آخــر بواســطة أجهــزة مختلفــة، وهــو مــا يفتــرض توافــر عنصريــن أساســيين همــا: غيــاب رضــا 

صاحــب المحادثــة، وعــدم وجــود ترخيــص قانونــي يجيــز التقاطهــا أو تســجيلها.

أمــا الركــن الثالــث، أي الركــن المعنــوي، فيعبّــر عــن الحالــة النفســية التــي تســيطر علــى ماديــات الجريمــة 
وتوجّههــا، إذ لا جريمــة مــن دون ركــن معنــوي وفقــاً لمــا تقضــي بــه التشــريعات الجزائيــة الحديثــة. ويتخــذ هــذا 
الركــن فــي جريمــة التنصّــت صــورة القصــد الجرمــي القائــم علــى العلــم والإرادة، بحيــث يجــب أن يكــون الجانــي 
عالمــاً بــأن الجهــاز المســتخدم ســيؤدي إلــى نقــل المحادثــة أو تســجيلها، وأن تتجــه إرادتــه إلــى اســتراق الســمع 
أو الاطــاع علــى محادثــات الغيــر أو تســجيلها ونقلهــا دون رضــى صاحبها)بهنــام، 1990، ص. 410(.

تعاقــب التشــريعات الجزائيــة كل مــن يرتكــب هــذه الجريمــة بصــرف النظــر عــن الوســيلة المســتخدمة، 
وقــد نصّــت المــادة 17 مــن القانــون رقــم 140 علــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات 
وبالغرامــة مــن خمســين إلــى مئــة مليــون ليــرة لبنانيــة كل شــخص يعتــرض أي مخابــرة خلافــاً لأحــكام هــذا 
القانــون«. كمــا تُفــرض العقوبــة ذاتهــا علــى كل مــن حــرّض أو اشــترك أو تدخّــل فــي الجــرم، أو قــام باستنســاخ 
أو احتفــظ أو أفشــى معلومــات تــم الحصــول عليهــا نتيجــة اعتــراض المخابــرات، أو أقــدم علــى الاعتــراض فــي 
غيــر الأماكــن المحــددة فــي قــرار الاعتــراض. كمــا نصّــت المــادة 19 مــن القانــون ذاتــه علــى أنــه، خلافــاً لأي 
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نــص آخــر، تختــص المحاكــم العدليــة بالنظــر فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 17، وبالتالــي فــإن 
الجــرم إذا ارتكبــه أحــد أفــراد الســلطات العســكرية أو الأمنيــة أثنــاء وظيفتــه أو بســببها، فــإن صلاحيــة النظــر فيــه 
تبقــى للمحاكــم العدليــة وليــس للمحاكــم الاســتثنائية كالمحكمــة العســكرية. كمــا تبقــى القــوة الثبوتيــة للمحاضــر 

المنظمــة وفــق الأصــول خاضعــة لقواعــد الإثبــات العامــة.

وفــي المقابــل، يتبيّــن أن بعــض التشــريعات الجزائيــة الأخــرى )قانــون العقوبــات العراقــي؛ قانــون العقوبــات 
الأردنــي(، لــم تتبــع النهــج ذاتــه، إذ لــم تحــدد بصــورة دقيقــة الأفعــال المكوّنــة لهــذه الجريمــة، واكتفــت بالإشــارة 
بشــكل عــام إلــى تجريــم نشــر الأخبــار أو إفشــائها بطــرق علنيــة، فــي حيــن كان مــن الأجــدر بهــا أن تفــرد 
نصوصــاً أكثــر دقــة تعالــج التنصّــت علــى الاتصــالات الهاتفيــة أو تســجيلها أو نقلهــا بصــورة مســتقلة ومحــددة.

ممــا تقــدّم، ومــن خــال البحــث فــي الصيــغ القانونيــة المقارنــة المتعلقــة بهــذه الجريمــة، يتبيّــن أن عقوبــة هــذه 
الجريمــة تُعــدّ مــن العقوبــات الجنحيــة )خليــل، 2000، ص. 132(، مــا لــم تنــص النصــوص علــى خــاف 
ذلــك. كمــا أنــه لا يُعتــدّ بتأثيــر الظــروف والأعــذار مــا لــم يــرد نــص صريــح يجعــل الجريمــة فــي مرتبــة الجنايــة، 

وذلــك تبعــاً للعقوبــة المحــددة لــكل جريمــة.

ومــن هنــا يتبيّــن أن القانــون اللبنانــي لــم يتنــاول صفــة مرتكــب جريمــة التنصّــت بشــكل خــاص، إذ جعــل العقوبــة 
واحــدة بوصفهــا جنحــة، دون تمييــز بيــن مــا إذا كان الجانــي موظفــاً عامــاً أو شــخصاً عاديــاً، علــى خــاف 
بعــض التشــريعات المقارنــة التــي اعتبــرت صفــة الفاعــل ســبباً لتشــديد العقوبــة )قانــون العقوبــات المصــري، 

المــادة 302 مكــرر(.

كمــا أن المشــرّع اللبنانــي لــم يتطــرق إلــى صــور اســتغلال المــادة الناتجــة عــن جريمــة التنصّــت، مثــل 
النشــر أو التهديــد بالإفشــاء، فــي حيــن نجــد أن العديــد مــن التشــريعات الأخــرى قــد اعتبــرت هــذه الأفعــال مــن 

الظــروف المشــددة أيضــاً.

مــن هنــا يتضــح أنــه مــن أجــل حمايــة خصوصيــة المجتمــع ومنحهــا ضمانــة إضافيــة، لا بــد مــن تشــديد 
العقوبــة فــي حــال ارتــكاب جريمــة التنصّــت مــن قبــل الموظــف العــام، نظــراً لكونــه مؤتمنــاً علــى أداء واجباتــه، 
ولأن إمكانيــة ارتكابــه لهــذه الجريمــة تكــون أســهل بحكــم مــا يملكــه مــن وســائل مُتاحــة لــه بفعــل وظيفتــه، الأمــر 
الــذي يجعــل هــذا التشــديد وســيلة ردع تتناســب مــع إســاءة اســتعماله لمــا أُوكل إليــه مــن إمكانيــات ماديــة وفّرتهــا 
لــه الســلطة العامــة. غيــر أن تجريــم التنصّــت علــى ســرية الاتصــالات الهاتفيــة وحــده لا يكفــي لتحقيــق الحمايــة 
الجنائيــة الكاملــة، إذ ينبغــي توســيع نطــاق هــذه الحمايــة مــن مجــرد حمايــة موضوعيــة تقــوم علــى التجريــم، 
إلــى حمايــة إجرائيــة مــن شــأنها إبطــال أي أثــر قانونــي قــد يظــن الجانــي أنــه يمكــن أن يســتفيد منــه نتيجــة هــذا 
الاعتــداء. ومــن أبــرز الآثــار الإجرائيــة المترتبــة علــى التنصّــت غيــر المشــروع علــى الاتصــالات الهاتفيــة، عــدم 

صلاحيــة الأدلــة المســتمدة مــن هــذا الفعــل فــي الاســتناد إليهــا للإدانــة.
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نــصّ القانــون رقــم 140/99 فــي مادتــه الأولــى علــى حمايــة ســرية التخابــر الجــاري داخليــاً وخارجيــاً 
الثابتــة والمحمولــة،  الهاتفيــة  فــي ذلــك الأجهــزة  بمــا  الســلكية واللاســلكية،  عبــر مختلــف وســائل الاتصــال 
والفاكــس، والبريــد الإلكترونــي وغيرهــا، بحيــث اعتبــر هــذا الحــق مصونــاً ومحميــاً قانونــاً، ولا يجــوز إخضاعــه 
لأي شــكل مــن أشــكال التنصّــت أو المراقبــة أو الاعتــراض أو الإفشــاء، إلا فــي الحــالات التــي يجيزهــا القانــون 

ووفقــاً للوســائل والإجــراءات المحــددة فيــه.

وفــي هــذا الإطــار، نظّــم المشــرّع اللبنانــي إجــراءات اعتــراض المخابــرات الهاتفيــة وحددهــا ضمــن 
أقــرّ  فــي حــالات محــددة، كمــا  قــرار إداري  قــرار قضائــي أو  ضوابــط قانونيــة دقيقــة، تقــوم علــى صــدور 
عقوبــات علــى أعمــال التنصّــت غيــر المشــروع، وأنشــأ هيئــة مختصــة لمراقبــة مــدى قانونيــة الإجــراءات المتعلقــة 
باعتــراض المخابــرات عندمــا يتــم اتخاذهــا بنــاءً علــى قــرار إداري، بمــا يعــزز الرقابــة علــى مــدى مشــروعية 

التدخــل فــي ســرية الاتصــالات.

ورغــم التكريــس القانونــي والدســتوري والدولــي للحــق فــي الخصوصيــة، بمــا يشــمل ســرية الاتصــالات، 
إلا أن هــذا الحــق ليــس مطلقــاً، إذ يمكــن تقييــده فــي حــالات اســتثنائية تفرضهــا اعتبــارات الأمــن الوطنــي 
وحمايــة النظــام العــام ومكافحــة الجريمــة، علــى أن يتــم ذلــك ضمــن حــدود صارمــة تحقــق التــوازن بيــن متطلبــات 

المصلحــة العامــة وضمــان احتــرام الحيــاة الخاصــة للأفــراد.

وانطلاقــاً مــن ذلــك، أجــاز القانــون اللبنانــي التنصّــت ضمــن شــروط وإجــراءات محــددة ســلفاً، بحيــث 
يخضــع لمجموعــة مــن الضوابــط القانونيــة التــي تنظّــم صــوره وأشــكاله وطــرق ممارســته، ويُعــدّ أي تجــاوز لهــذه 

الضوابــط خروجــاً عــن مبــدأ الشــرعية يترتــب عليــه التجريــم والعقــاب.

بالاســتناد إلــى مــا تقــدّم وبهــدف التوسّــع فــي الضوابــط القانونيــة للتنصــت علــى الاتصــالات الهاتفيــة، 
فإننــا نقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، المطلــب الأوّل بعنــوان الرقابــة القانونيــة والقضائيــة علــى إجــراءات 
التنصــت، والمطلــب الثانــي بعنــوان آفــاق تطويــر التشــريع اللبنانــي المتعلــق بالتنصّــت وحمايــة الخصوصيــة. 

المطلب الأول: الرقابة القانونية والقضائية على إجراءات التنصت

تحــت مبــدأ “الضــرورات تبيــح المحظــورات”، أجــاز القانــون فــي بعــض الحــالات والجرائــم الخطيــرة 
تجــاوز الحمايــة المقــررة لســرية المكالمــات والاتصــالات الهاتفيــة، وذلــك بهــدف كشــف بعــض الجرائــم، ومــا قــد 
تتضمنــه الاتصــالات الهاتفيــة الخاصــة بيــن المدعــى عليهــم أو المشــتبه فيهــم فيمــا بينهــم أو مــع الغيــر، بمــا 

يســاهم بصــورة أساســية فــي جمــع معلومــات تســاعد علــى كشــف الحقيقــة.

وبالنظــر إلــى خطــورة التنصّــت الهاتفــي ومــا ينطــوي عليــه مــن الاطــاع علــى أســرار الأفــراد وحياتهــم 
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الخاصــة، وبمــا أن الأصــل العــام هــو احتــرام الحــق فــي الخصوصيــة، فــإن مشــروعية المراقبــة تبقــى اســتثناءً 
يــرد علــى هــذا الأصــل، ممــا يســتوجب تحقيــق تــوازن بيــن حــق الأفــراد فــي الخصوصيــة والســرية مــن جهــة، 
وحــق المجتمــع فــي مكافحــة الجرائــم بوســائل فعّالــة تحفــظ أمنــه واســتقراره مــن جهــة أخــرى. ومــن هــذا المنطلــق، 
كان لا بــد للمشــرّع مــن التدخــل لوضــع شــروط موضوعيــة وضوابــط قانونيــة وآليــات رقابيــة صارمــة لضمــان 
شــرعية التنصّــت الهاتفــي، بحيــث يكــون إجــراءً قانونيــاً يمكــن الاســتناد إلــى نتائجــه فــي الإثبــات، بمــا فــي ذلــك 

الاعترافــات.

وقــد حصــر القانــون الجهــة الصالحــة لإصــدار قــرار التنصّــت القضائــي فــي إطــار الملاحقــة الجزائيــة 
بقاضــي التحقيــق الأول فــي كل محافظــة، بحيــث يُعــد أي قــرار صــادر عــن أي ضابــط عدلــي، مهمــا كانــت 
درجتــه، باطــاً. كمــا لا يملــك صلاحيــة إصــداره النيابــة العامــة، بمــا فيهــا النيابــة العامــة التمييزيــة، ولا يجــوز 
أن يصــدر عــن أي قاضــي تحقيــق آخــر غيــر قاضــي التحقيــق الأول. ويجــوز لهــذا الأخيــر إصــدار القــرار مــن 

تلقــاء نفســه أو بنــاءً علــى طلــب خطــي مــن قاضــي التحقيــق المكلّــف دون غيــره.

كمــا قــد يتــم التنصّــت بنــاءً علــى قــرار إداري يصــدر عــن وزيــر الدفــاع الوطنــي ووزيــر الداخليــة، وبعــد 
موافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء، ويهــدف هــذا النــوع إلــى جمــع معلومــات تتعلــق بالأمــن الوطنــي وحمايــة المــوارد 
الاقتصاديــة والقانونيــة والوطنيــة، ودرء مخاطــر الإرهــاب والتجســس العســكري والعلمــي وكل مــا يهــدد الدولــة 
والمجتمــع. غيــر أن هــذا النــوع مــن التنصّــت يُعــد محــل إشــكال لجهــة تعارضــه مــع حقــوق الإنســان والاتفاقيــات 
الدوليــة المتعلقــة بحمايــة هــذه الحقــوق، ولا يُقبــل إلا فــي الحــالات الاســتثنائية التــي نــص عليهــا القانــون ووفــق 

شــروط صريحــة وواضحــة وموضوعيــة.

وفــي فرنســا، واســتناداً إلــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة الصــادر بتاريــخ 10 تمــوز 1990، فــإن قــرار التنصّــت 
القضائــي يصــدر عــن قاضــي التحقيــق، أمــا التنصّــت الإداري فقــد تــم تنظيمــه بحيــث يجيــز لرئيــس الــوزراء 
إصــدار أمــر خطــي للقيــام بــه. وقــد جــاء هــذا التنظيــم للحــد مــن تداعيــات الفضائــح التــي حصلــت فــي فرنســا 
la cellule anti-terror� 1983 وسنة 1986 بشأن التنصّت الإداري الذي تمت ممارسته من قبل  سنة 
iste de l’Élysée، حيــث تــم اكتشــاف وجــود شــخصيات مدرجــة علــى لائحــة التنصّــت الهاتــف )محامــون، 
صحافيــون، رجــال سياســة(، ولا علاقــة لهــؤلاء بــأي تنظيمــات إرهابيــة، وخلافــاً للقانــون. كمــا تناولــت دراســة 
 Liberte d’expression )،فرنســية أوروبيــة موضــوع حريــة التعبيــر وحمايــة الشــخصية فــي قانــون الصحافــة
 & protection des droits de la personnalite en maître de presse, droit francais et

).droit europeen, juillet 2008

وفــي التشــريع المقــارن، يلاحــظ اختــاف فــي شــروط جــواز التنصّــت؛ ففــي القانــون اللبنانــي لا يصــدر 
قــرار التنصّــت إلا فــي حالــة الضــرورة القصــوى، دون أن يحــدد المشــرّع المقصــود بهــذه الحالــة، ممــا تــرك 
الأمــر لتقديــر قاضــي التحقيــق الأول وفــق ظــروف كل جريمــة ودرجــة خطورتهــا وصعوبــة اكتشــافها، علــى أن 
يخضــع هــذا التقديــر لرقابــة محكمــة الأســاس. أمــا فــي فرنســا، فيســتفاد مــن النصــوص أن الضــرورة تتحقــق 
عندما يكون التنصّت وســيلة لكشــف الحقيقة لمصلحة المجتمع. في حين اشــترط المشــرّع المصري أن يكون 



111

®

Monthly scientific journal 

 Issue 31, Vol 11, Year 3 | July 2026 ِ | Safar 1448 AH
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

لإجــراء التنصّــت فائــدة فــي إظهــار الحقيقــة، وأن يتعلــق بجنايــة أو جنحــة معاقــب عليهــا بالحبــس لمــدة معينــة.

المطلب الثاني: آفاق تطوير التشريع اللبناني المتعلق بالتنصّت وحماية الخصوصية

إن وجــود بعــض النقــاط الســلبية فــي القانــون رقــم 140/1999 يفــرض ضــرورة إدخــال تعديــات 
تشــريعية مــن شــأنها تعزيــز الأمــان القانونــي فــي هــذا المجــال، وملاءمــة النصــوص القانونيــة مــع الواقــع اللبنانــي 

المتطــور. وبنــاءً عليــه، يقتضــي الأمــر العمــل علــى مــا يلــي:

* تحديد الحالات التي يجوز فيها إجراء التنصّت حصراً وبصورة دقيقة وواضحة.

* منــح صلاحيــة الإشــراف علــى التنصّــت لقاضــي التحقيــق الأول، مــع إســناد الســلطة التقريريــة إلــى هيئــة 
قضائيــة أخــرى مختصــة.

* تضييــق نطــاق الجرائــم التــي يجيــز فيهــا الاعتــراض، بحيــث يقتصــر علــى الجرائــم المعاقــب عليهــا بالحرمــان 
مــن الحريــة لمــدة لا تقــل عــن ســنتين بــدلًا مــن ســنة واحــدة.

* النص صراحة على جواز الطعن في قرارات التنصّت القضائي )المادة 2(.

* النــص بشــكل واضــح علــى عــدم جــواز تمديــد التنصّــت مــن المرجــع نفســه وبالآليــة ذاتهــا إلا لمــرة واحــدة فقــط 
)المادتان 3 و9 من القانون 140/1999(.

* الحد من هامش استقلالية موظف الضابطة العدلية في ما يتعلق بمباشرة إجراءات التنصّت الشرعي.

* تحديــد مفهــوم التنصّــت وهدفــه بحيــث يقتصــر علــى جمــع المعلومــات فــي إطــار مكافحــة الإرهــاب، والجرائــم 
الماســة بأمــن الدولــة، والجريمــة المنظمــة، وذلــك حصــراً فــي حــال وجــود شــبهة جدّيــة تبــرر اتخــاذ هــذا الإجــراء.

* النص صراحة على تشديد العقوبات في حال إفشاء معلومات ناتجة عن تنصّت غير مشروع.

التنكيــل  أو  للتشــهير  أو  شــخصية  لأغــراض  المعلومــات  هــذه  يســتخدم  مــن  كل  معاقبــة  علــى  النــص   *
العقوبــة. تشــديد  مــع  بالسياســيين، 

* النــص أيضــاً علــى تجريــم وتشــديد العقوبــة فــي حــالات الاســتغلال السياســي لقــرارات اعتــراض المخابــرات 
الصــادرة بنــاءً علــى قــرار قضائــي.

* عــدم جــواز الاســتناد إلــى القــوة الثبوتيــة للمحاضــر الناتجــة عــن اعتــراض الاتصــالات كدليــل كافٍ للإدانــة، 
وعــدم اعتبــار التســجيلات أو المكالمــات المتحصــل عليهــا بهــذه الوســيلة بمثابــة إقــرار، علــى أن يقتصــر 

اســتخدامها علــى رصــد تحــركات الجنــاة والاســتفادة منهــا فــي كشــف الجريمــة فقــط.
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الخاتمة

يُعــدّ الحــق فــي الخصوصيــة مــن حقــوق الإنســان الأساســية التــي تحظــى بحمايــة قانونيــة علــى مختلــف 
المســتويات، ســواء فــي الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان أو فــي الدســاتير والتشــريعات الوطنيــة، حيــث تضمــن 
هــذه النصــوص حمايــة الفــرد مــن أي تدخــل غيــر مشــروع مــن قبــل الســلطات العامــة أو الأفــراد. ويُفهــم الحــق 
فــي الخصوصيــة بمعنــاه الدقيــق علــى أنــه حــق الإنســان فــي العيــش بمنــأى عــن أي تنصّــت أو مراقبــة غيــر 

قانونيــة.

غيــر أنّ التطــور المتســارع فــي تكنولوجيــا الاتصــالات، ولا ســيما الهواتــف الذكيــة والأجهــزة المرتبطــة 
ــر بصــورة جوهريــة طبيعــة الحيــاة اليوميــة، حيــث أصبحــت البيانــات  بالإنترنــت والاتصــال اللاســلكي، قــد غيّ
الشــخصية والمراســات الخاصــة عرضــة للتخزيــن والمعالجــة والنقــل بشــكل غيــر مســبوق. وقــد أدى هــذا 
التطــور إلــى تعزيــز قــدرات الأفــراد والــدول والمؤسســات علــى القيــام بعمليــات تنصّــت واعتــراض للاتصــالات 
وجمــع البيانــات، خاصــة مــع انخفــاض الكلفــة التقنيــة وتراجــع القيــود العمليــة أمــام هــذا النــوع مــن الممارســات.

وفــي ظــل هــذا الواقــع الرقمــي، بــرزت ظاهــرة التنصّــت الجماعــي والممنهــج كأحــد أبــرز التحديــات 
التــي تمــسّ الحــق فــي الخصوصيــة، حيــث كشــفت الممارســات الحديثــة عــن اســتغلال واســع لضعــف الحمايــة 
التقنيــة للاتصــالات الرقميــة، مــا أدى إلــى توسّــع غيــر مســبوق فــي إمكانيــات المراقبــة، أحيانــاً خــارج أي رقابــة 
قانونيــة فعّالــة، الأمــر الــذي يشــكّل تهديــداً مباشــراً للحقــوق والحريــات التــي كفلتهــا الشــرائع الســماوية والمواثيــق 

الدوليــة والدســاتير الوطنيــة.

النتائج

يتبيّــن مــن خــال مــا ســبق أن التطــور التكنولوجــي أســهم فــي توســيع نطــاق إمكانيــات التنصّــت بشــكل 
كبيــر، مقابــل قصــور نســبي فــي مواكبــة التشــريعات لهــذا التطــور، كمــا أن حمايــة الحــق فــي الخصوصيــة مــا 
زالــت تصطــدم بإشــكالية التــوازن بيــن متطلبــات الأمــن العــام وحمايــة الحريــات الفرديــة، إضافــة إلــى تفــاوت 

فعاليــة الضمانــات القانونيــة بيــن دولــة وأخــرى.

التوصيات

يوصــي هــذا البحــث بضــرورة تحديــث التشــريعات الوطنيــة بمــا يضمــن مواكبــة التطــور الرقمــي، وتعزيــز الرقابــة 
القضائيــة علــى إجــراءات التنصّــت، وتحديــد نطاقــه بشــكل دقيــق ومحصــور بالحــالات الضروريــة فقــط، مــع 
تشــديد الضمانــات المتعلقــة بســرية البيانــات والاتصــالات، بمــا يحقــق التــوازن بيــن حمايــة الأمــن العــام وصــون 

الحق في الخصوصية.
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بيان تضارب المصالح والتمويل

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

يُصرّح المؤلف بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

أصرّح أنّ هذه الدراسة لم تحصل على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة أو خاصة أو غير 
ربحية. 
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